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يتناول البحث طبيعة التنظيم القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدةء 
والرقابة الي بمارسها القضاء الإماراقٍ على أعمال الإدارة» والأساس القانوني لولاية 
القضاء الإماراتي بنظر المنازعات الإدارية» وكذلك تحديد محالات القانون الإداري 
أمام القضاء الإماراي» وعرض أهم التطبيقات القضائية للقضاء الإماراتي في تحال 
موضوعات القانون الإداري كتعرف القرار الإداري» وتحديد أركانه والعيوب الي 
تعيبه وإلغاءه. وكذلك التطبيقات القضائية في محال العقود الإدارية. ويتناول البحث 
ملامح التطور المعاصر نحو الأخذ بالقضاء الإداري في دول القضاء الموحد. وتوصل 
البحث إلى عدة توصيات ونتائج تتلخص بضرورة وجود قضاء إدراي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» يختص بالفصل ف المنازعات الإدارية» ويطبق قواعد 
القانون الإداري. 
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تختلف ممارسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة باحتلاف النظام القضائي» 
فقد لا يكون في الدولة سوى هيكل قضائي واحد يختص بالفصل في جميع المنازعات 
سواء كانت مدنية أو إدارية بغض النظر عن طبيعة التراع وأطرافه. أو أن يقوم 
النظام القضائي على ازدواجية القضاءء فيكون إلى جانب القضاء العادي» جهة 
قضائية مستقلة (القضاء الإداري) تختص بالفصل بالمنازعات الإدارية. 

ونظراً لاحتلاف طبيعة النشاط الإداري عن طبيعة النشاط الفردي؛ والمصالح 
العامة عن المصالح الفردية» وبالتاللي اختلاف طبيعة المنازعات الإدارية عن المنازعات 
المدنية» فإن الأمر يتطلب إنشاء قضاء إداري متحخصص ومستقل للفصل في 
المنازعات الإدارية وفقاً لقواعد القانون الإداري الي أصبحت قواعد قانونية متميزة 
ومستقلة عن قواعد القانون الخاص. 

ورغم أن فكرة ازدواحية القضاء ظهرت في فرنسا إلا أنها لم تعد في الوققت 
الحاضر مقتصرة عليهاء بل تبنت هذه الفكرة دول كثيرة غيرها كبلجيكا وإيطاليا 
ومصر وتونس ولبنان» حيث رأت هذه الدول في القضاء المزدوج الأسلوب الأمثل 
لتحقيق الموازنة بين المصالح العامة الي تمثلها الإدارة وبين حقوق وحريات الأفراد. 

أما الدول الي تأحذ بنظام القضاء الموحد فإها أدخلت تعديلاً جوهرياً على 
نظامها القضائي؛ فأوجحدت محاكم إدارية أو دوائر إدارية ضمن هيكل القضاء 
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العادي لكى تختص بالفصل بالمنازعات الإدارية وفق قواعد القانون الإداري بعد أن 
أدركت خصوصية منازعات الإدارة. ومن هذه الدول إنحلترا وأمريكا والكويت 


وليكنا. 


ا أهمية وحود جهة قضائية متخصصة بالفصل بالمنازعات الإدارية إلا أن 
هناك دولاً أخرى لازالت تأذ بوحدة النظام القضائي ول تدححل أية تعديلات عليه 


رغم أها أحذت تطبق قواعد القانون الإداري على المنازعات الإدارية» ومن هذه 


ولقاط الكحاظة بالدة: سن هلها ابيع رزقنا ضطة النتية القالنة: 


المبحث القاليف: 


المبحث الرابع: 


التنظيم القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

الأساس القانون لولاية القضاء الإمارات بنظر المنازعات 
الإإدارية. 

بحالات تطبيق القانون الإداري أمام القضاء الإماراتي. 

ملامح التطور المعاصر نحو الأحذ بالقضاء الإداري في دول 
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المبحث الأول 
التنظيم القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة 


يعتبر النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من أنظمة القضاء 
الموحد» حيث لا يوجد فيها سوى قضاء واحد هو القضاء العادي يختص بالفصل 
في كافة المنازعات القضائية بصرف النظر عن طبيعتها سواء كانت جزائية أو مدنية 
أو تحارية أو إدارية. ولذلك لا يوحد في دولة الإمارات العربية المتحدة جهة قضاء 
إداري مستقلة عن القضاء العادي كما هو الحال ف دول القضاء المزدوج. 

ولكن عدم وجود قضاء إداري متخصص بالفصل بالمنازعات الإدارية ف 
التنظيم القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يمنع من جود منازعات إدارية 
فيها. 

ويتوزع التنظيم القضائي في دولة الإمارات العربية الملتحدة بين القضاء 
الاتحادي والقضاء المحلي» حيث لازالت بعض الإمارات متمسكة بنظام القضاء 
ا 


)١(‏ كاإمارة دبي مموحب قانون تشكيل المحاكم رقم (") لسنة .١497‏ وإمارة رأس الخيمة موجب قانون 


تشكيل المحاكم لسنة .١91١‏ 


ميلا 
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وحيث إن المنازعات الإدارية سواء كانت على مستوى الاتحاد أو على 
مستوى كل إمارة من الإمارات تخضع للمحاكم الاتحادية» لذلك فإننا ا ستتناول 
بإيجاز التنظيم القضائي الاتحادي. 

أولاً: المحكمة الاتحادية العليا: 

وهي الهيئة القضائية العليا في الدولة» ومقرها في إمارة أبوظبي عاصمة الاتحاد» 
ويجوز أن تعقد جلساتا عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات الأعضاء 
في الاتحاد. وقد أنشعت مموجب القانون الاتحادي رقم )١١(‏ لسنة 1917. 

وتشكل المحكمة من رئيس وأربعة قضاة» ويجوز أن يعين فيها عدد كاف من 
القضاة المناويين على ألا يجلس أكثر من واحد منهم في دائرة المواد الدستورية””. 

وتتألف هذه ا محكمة من عدة دوائر لنظر المواد الجنائية والمدنية والتجارية 
والمواد الأخرى» وتتشكل كل دائرة من خمسة قضاة يرأس كل منها رئيس المحكمة 
أو أقدم قضاة الدائرة. 

ولا تعتبر ا محكمة الاتحادية العليا درحة من درجات المحاكم وإنما هي محكمة 
تتولى الإشراف على صحة تطبيق أحكام القانون باعتبارها محكمة نقض» فضلاً عن 
الاختصاصات الأحرى27. 


9؟١)‏ المادة )05 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1510. والمواد (9؟) و (9) من قانون 
ا محكمة الاتحادية العليا رقم )٠١(‏ لسنة ١937‏ وتعديله بالقانون الاتحادي رقم (4 )١‏ لسنة .١945‏ 
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ثانيا- المحاكم الاتحادية الاستئنافية: 
ويكون مقر هذه المحاكم الاتحادية الاستثنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي 

عواصم الإمارات الي صدر أو يصدر قانون اتحادي بإنشاء محاكم استثنافية فيهاء 
ويجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإإسلامية والأوقاف بعل موافقة انخلس 
الأعلى للقضاء الاتحادي أن بمتد اختصاص المحكمة الاتحادية الاستثنافية لأكثر من 
إمارة من تلك الإمارات أو أن تعقد جلساقا في مكان آحر ضمن دائرة 
اختصاصها؟. 

وتتألف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتصدر 
أخكابا دن كلاه قدباة: 

وتعتبر محاكم الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية» حيث تختص بالنظر في 
طعون الاستئناف ال ترفع عن الأحكام الجائز استثنافها قانوناً والصادرة من المحاكم 
الابتدائية باعتبارها من محاكم الدرجة الأولى. 


ثالنا: المحاكم الاتحادية الابعدائية: 


وتعتبر هذه المحاكم من محاكم الدرحة الأولى» حيث يعرض التراع أمامها 


لأول مرة. 


9 انظر المادة (99) من الدستور الإماراتي والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا. 
(5) المادة )١5(‏ من قانون السلطة القضائية رقم (؟) لسنة .١9/85‏ 
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ويتم إنشاء هذه المحاكم في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في عواصم الإامارات 
لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها 2. 

ويجوز أن يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم الإمارات من مدن أو 
مناطق تلك الإمارات. 
فيها دائرة أو أكثر لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والدعاوى الأخرى. 

وتنقسم المحاكم الاتحادية الابتدائية إلى دوائر حزئية. تشكل من قاضي واحد 
وتختص في نظر الدعاوى المدنية والتجارية الي لا تحاوز قيمتها مائة ألف درهم. 
الى تحاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى غير المقدرة القيمة. والدعاوى المتعلقة 
,علكية العقارات أو حق عيئ عليها مهما كانت قيمة النعوق27, 


(ه)» المادة )١١7(‏ من الدستور الاتحادي والمادة )١١(‏ من قانون السلطة القضائية. 
(5) المادة )"٠0(‏ من قانون الإحراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم )١١(‏ لسنة .١995‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 ١ه‏ سبتمبر آم 
تيلا 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


المبحث الثاني 
الأساس القانوني لولاية القضاء الإماراتي 
بنظر المنازعات الإدارية 


يتضمن الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الاتحادية 
المنظمة للسلطة القضائية بعض المبادئ والنصوص الي تعترف للقضاء الاتحادي 
(الموحد) بالفصل بالمنازعات الإدارية» فضلاً عن تحديد المحاكم الي تتولى الفصل في 
تلك المنازعات. 

وعلى ذلك سوف نتعرض لتلك النصوص لتحديد الأساس القانوني لولاية 
القضاء الاتحادي في دولة الإمارات بنظر المنازعات الإدارية. 

أولاً: النصوص الدستورية: 

اعترف المشرع الدستوري ف دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود الرقابة 
القضائية على أعمال الإدارة» فقد أسندت المادة (5/99) من الدستور الاتحادي 
لسنة ١917١‏ إلى المحكمة الاتحادية العليا» اختصاص النظر في مساءلة الوزراء وكبار 
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ويلاحظ أن هذه الفقرة تتضمن مبادئ وأحكام غاية في الأهمية تتعلق 
بالمنازعات الإدارية وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها. فمن ناحية تحديد 
الاختصاص القضائي فإن المشرع الدستوري أراد انفراد المحكمة الاتحادية العليا دون 
غيرها من المحاكم بنظر هذا النوع من المنازعات الي تتعلق بفئة كبار موظفي الدولة 
الذين يتم تعيينهم مرسوم سواء كانوا من الوزراء أم من الفئات الأخرى”". 

ومن جهة أخرىء فإن محل هذه الرقابة هو الأفعال المتصلة بأداء وظائفهم 
الرسمية» مما يؤكد أن المسؤولية هنا تنصب على الأعمال الوظيفية الي يقدمون با. 
وفي هذه الحالة لا يتعدى الأمر أحد احتمالين: فإما أن تكون تلك الأعمال من 
الأعمال الي تندرج تحت ما يسمى بالمخالفات التأديبية وبالتالي تكون من المنازعات 
التأديبية ذات الطبيعة الإدارية. وقد تكون تلك الأعمال ذات طبيعة جنائية وتأديبية 
في الوقت ذاته» وفي كلتا الحالتين يكون الجانب التأديي الإداري في المنازعة 
001 


)22 د. مصطفى محمود عفيفىء الرقابة على أعمال الإدارة والمنازعات الإدارية» دراسة نظرية وتطبيقية في 
كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المقارنة» االجزء الأول» مطابع البيان التجارية»ء 
دبلي ١5395‏ ص3775. 

(8) نفس المصدر. 1 ' 
وانظر كذلكء د. محمد عبد العال السناري» مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة» في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» دراسة مقارنة» مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدق 25٠٠٠١‏ 
ص1817. 
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و نخلص من ذلكء أن المشرع الدستوري قد عقد الاختصاص للمحكمة 
الاتحادية العليا -دون غيرها- بنظر المنازعات التأديبية المرفوعة ضد كبار موظفي 
الدولة المعينين مرسوم اتحادي. 

كما أن المشرع الدستوري قد احتص امحكمة الاتحادية الابتدائية الولاية العامة 
في نظر مختلف المنازعات الإدارية. 

فقد نصت المادة 59 )٠١‏ من الدستور على أن يكون للاتحاد محكمة ابتدائية أو 
أكثر» تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة» أو في بعض عواصم الإامارات» لممارسة 
الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية: 

-١‏ المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد. سواء كان 
الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها. وقد أسند المشرع الدستوري أمر الفصل في 
المنازعات الإدارية غير الاتحادية إلى القضاء امحلي في كل إمارة باعتباره صاحب 
الاختصاص العام بنظر جميع المسائل القضائية الى لم يعهد بما الدستور للقضاء 
الحقادق "© عفتضى السمون: 

ومع ذلكء فإن المشرع الدستوري أجاز ويموحب قانون خاص نقل كل أو 
بعض اختصاصات القضاء المحلي المحددة بالمادة (4 )٠١‏ ومنها المنازعات الإدارية:؛ 


© المادة (4 )٠١‏ من الدستور الاتحادي. 


لل 
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بناء على طلب الإمارة المعنية إلى المحاكم الاتحادية لنظرها والفصل فيها”” "©. 

ثانياً:. النصوص الواردة في القوانين العادية: 

صدرت عدة قوانين اتحادية لتنظيم القضاء الاتحادي وتحديد اختصاصاته 
القضائية» وقد تضمنت هذه القوانين نصوص كثيرة تتعلق بإسناد الرقابة القضائية 
على أعمال الإدارة» وتحديد المنازعات الإدارية الى تخضع لتلك الرقابة. 

-١‏ القانون رقم )١٠١(‏ لسنة ١977‏ بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته. 

من خلال الاطلاع على نصوص هذا القانون يمكن القول أن المشرع وضع 
الأساس القانوئ لإنشاء الدوائر الإدارية الى تختص بالفصل بالمنازعات الإدارية. 
فالفقرة الأولى من المادة التاسعة منه نصت على أن تكون للمحكمة العليا دائرة 
للمواد الدستورية وللمواد الجزائية أو للمواد الأخرى المصوص عليها في هذا 
القانون. 

وإذا تبصرنا بعبارة أو للمواد الأحرى المنصوص عليها في هذا القانون سنجد 
أن المشرع اعترف ضمناً بأن تكون في المحكمة الاتحادية العليا دوائر أخحرى غير الى 
ذكرها للنظر في المواد المدنية أو التجارية أو الإدارية أو مواد الأحوال الشخحصية 


الواردة في القانون. 


)٠١(‏ المادة )٠١٠(‏ من الدستور الاتحادي. 
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إضافة إلى ذلكء فإن المادة (7/9) من القانون المذكور تقضي بوجوب 
تشكيل الدائرة المعنية .بمساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة الاتحادية المعينين .كراسيم 
غننا يقع منهم من أفعال .عناسبة مخارسة أعمالهم الوظيفية» وبطبيعة الحال يتعين أن 
تكون هذه الدائرة إدارية. 

ومن جهة أخرىء, فإن المشرع أورد الكثير من النصوص التشريعية الخاصة 
بامحاكمة التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (المواد 807-55) وهذا ما يؤكد على 
تطبيق الاختصاص التأديي القضائي في محال المسؤولية التأديبية هذه الففة من 
الموظفين» الأمر الذي يتطلب اتباع إجراءات إدارية معينة في تشكيل بحلس التأديب 
(المادة 20١/77‏ وتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة التأديبية» كإحراء التحقيق 
الإداري المسبق (المادة 74/؟) وسرية المحاكمة وحضورها والتمتع بحقوق الدفاع 
(المادة )١9‏ والالتزام بتسبيب الأحكام التأديبية المادة (7)81"©. 

وكذلك فقد وسع المشرع الإماراتي من دائرة اختصاص المحكمة الاتحادية 
العليا في محال النظر في المنازعات الإدارية التأديبية لعموم موظفي الدولة حيث أجاز 
في المادة (87) من قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم )١١(‏ لسنة 7٠٠١١‏ التظلم 
(الطعن) من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون 
راتب إجمالي» أو الفصل من الوظيفة. وذلك خلال ثلائين يوماً من تاريخ تبليغ 


)01١‏ انظر في ذلك د. مصطفى محمود عفيفي» مصدر سابق» ص775. 
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الموظف بالعقوبة. 

ولم يحدد المشرع الدائرة الي يقدم إليها التظلم كما فعل في ظل القانون رقم 
(8) لسنة ١97‏ الذي أوجب أن يكون التظلم أمام الدائرة الجزائية. 

وفي تقديرناء فإن من الصواب أن يتم إنشاء دائرة إدارية في المحكمة الاتحادية 
العليا تتولى الفصل في المنازعات الإدارية بصورة عامة» ومنها المنازعات التأديبية. 

وما يجدر ذكره, أن اختصاص امحكمة الاتحادية العليا بالفصل في المنازعات 
الإدارية كان بصفة مؤقتة إلى حين إنشاء ا حاكم الاتحادية الابتدائية. 

وهكذا فإن الاختصاص القضائى بنظر المنازعات الإدارية في دولة الإامارات 
العربية المتحدة قد مر .مر حلتين هم(" 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة السابقة على صدور القانون رقم (5) لسنة 
الخاص بإنشاء المحاكم الاتحادية. حيث كانت المحكمة الاتحادية العليا 
باعتبارها محكمة أول وآخر درحة هي صاحبة الاختصاص بنظر كافة المنازعات 
الإدارية الي تقع بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها 
وذلك تطبيقاً لنص المادة (78) من القانون رقم )١٠١(‏ لسنة ١91‏ بشأن إنشاء 
المحكمة الاتحادية العليا. 


11١‏ د. محمد عبد العال السناري» مصدر سابق» ص ١9٠‏ وما بعدها. 
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المرحلة الثانية: المرحلة اللاحقة على صدور القانون رقم (5) لسنة 19178. في 
هذه المرحلة يكون توزيع الاختصاص القضائي في الفصل بالمنازعات الإدارية الي 
تقع بين الجهات الاتحادية الإدارية والأفراد وفقاً لما يلي: 

-١‏ المنازعات الإدارية الي تقع بين الاتحاد والأفراد في الإمارات الي لازالت 
تأحذ بنظام القضاء المحلي؛ وهما إماراق» دبي ورأس الخيمة. فهذه المنازعات يكون 
الاختصاص فيها للمحكمة الاتحادية العليا باعتبارها محكمة أول وآخر درحة. 

ين لذلك» فقد قضت المحكمة الاتحادية بتاريخ 89 بقولها 
"الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني للمحكمة الاتحادية العليا وباتتصاص 
محكمة أبوظي الاتحادية الابتدائية... مردود ذلك أنه تطبيقاً لنص المادة (9/9) من 
القانون رقم )٠١(‏ لسنة ١9177‏ في شأن المحكمة الاتحادية العايا فإن المحكمة 
الاتحادية العليا تختص بالفصل ف المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الا تحاد 
والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أم مدعى عليه فيها في الإمارات ال لم يتم إنشاء 
محاكم اتحادية وا... 

ولما كان النزاع المطروح في الدعوى قد قام بين جهة من سلطات الاتحاد وبين 


مدعى عليه يقيم ويعمل وحصل على راتبه من إمارة دبي الي لم تنشأ فيها حى الآن 
محاكم اتحادية ابتدائية ومن ثم يكون الاختصاص بنظر الدعوى معقوداً للمحكمة 
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الاتحادية العليا دون سواها ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض ”"©. 

-١‏ المنازعات الإدارية الي تقع بين الاتحاد والأفراد في الإمارات الي يوجد يما 
محاكم اتحادية ابتدائية وهي إمارات أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين 
والفجيرة. 

وكانت هذه المنازعات تختص فيها محكمة أبوظى الاتحادية الابتدائية» وذلك 
استناداً لنص المادة الثامنة من القانون رقم (5) لسنة 2١1541‏ ويكون الطعن في 
الحكم الصادر فيها أمام محكمة أبوظيي الاستئنافية باعتبارها محكمة ثاني درحة» ويتم 
الطعن في الأحكام الاستثنافية الصادرة فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها 
محكمة آخر درحة. 

إلا أن هذا الوضع قد تغير منذ وقت ليس ببعيد إذ أصبح للمحاكم الاتحادية 
الابتدائية في الإمارات ولاية النظر في هذه المنازعات2*9. 

ففي قرارها في القضية رقم (0٠؟)‏ لسنة ١197‏ بتاريخ ١997/14/١9‏ تقول 
محكمة الاستئناف الاتحادية في الشارقة " وحيث أنه بالنسبة لاختصاص محكمة 
الشارقة الابتدائية الاتحادية فإننا نرى أنها مازالت مختصة وذلك تحقيقا والتزاماً 
بالسياسة الحادفة للمشرع في دولة الإمارات بتسيير سبل التقاضى على الناس وهو 
)1١*(‏ حكمها في الدعوى رقم () لسنة ١7‏ القضائية في /١9‏ يناير .١1397‏ المجموعة السنة الرابعة عشرء 


4 العدد الأول» الطبعة الأولى» .١99/‏ 
(14) حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم (514) لسنة ١5‏ قضائية / نقض مدي في .1997/5/١/‏ 
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نكا وهدف سامي تقتضيه حسن سياسة التقاضي و تحقيق العدل بين المتقاضين بجعل 
خصوماتقهم من اختصاص أقرب امحاكم إليهم وأيسرها... ومن أجل ذلك حرص 
واضع القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة دوماً في التشريعات المتعلقة بولاية 
امحاكم على تكريس المبدأ الدستوري المعلن في المادة )٠١*(‏ من دستور الدولة بأن 
تكون الولاية في المنازعات المدنية والتجارية (والإدارية) الي يكون الاتحاد طرفاً فيها 
للقضاء الاتحادي بصفة عامة دون تخصيص أو تحديد إلا ما اقتضته الظروف من 
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا قبل صدور القانون الاتحادي رقم(5) لسنة 
4 فنص ف المادة )١٠١7(‏ من الدستور على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية 
ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض الإمارات لممارسة 
الولاية القضائية في القضايا التالية "كل في دائرة اختصاصها": 

-١‏ المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان 
الاقاة مدقا أو ملعن عليه" فقا معي أن تكررق لآب شكية اخاديسة اعدائيسة قن 
عاصمة أي إمارة تابعة للقضاء الاتحادي ممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها 
ف قضايا المنازعات المدنية والتجارية (والإدارية) بين الاتحاد والأفراد.... والتزاما من 
المشرع بهذا المبدأ الدستوري (على ما جاء بحكم النقض رقم (15) لسنة 4 ق. 
مدن في ١187/9/١‏ وفي الوقت الذي ل يكن قد تم فيه إنشاء المحاكم الاتحادية 
الابتدائية اللازمة بحكم الدستور لمواحهة تلك المنازعات قد أناط مسئولية ذلك 
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بالمحكمة الاتحادية العليا مؤقتاً لحين إنشاء المحاكم الاتحادية الابتدائية... ثم انتهى الأمر 
به بالتعديل رقم (؟) لسنة ١14٠‏ أن أصبحت جميع المنازعات المدنية التجارية 
(والإدارية) تختص بنظرها ا محكمة الاتحادية الابتدائية حسب مقر إقامة المدعى عليه. 

ثانياً: القانون رقم (8) لسنة ١948‏ في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
وتعديلاته. 

تتضمن هذا القانون عدة نصوص تؤ كد اختصاص القضاء الاتحادي بنظر 
المنازعات الإدارية. فقد نصت المادة )١٠١(‏ من القانون على الاختصاص الشامل 
للمحاكم الاتحادية للفصل في جميع المنازعات بصفة عامة ومنها المنازعات الإدارية 

وقد أحازت المادة )١١(‏ من القانون الآنف الذكر إنشاء دائرة أو أكثر لنظر 
المواد الحنائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى. 

وفي اعتقادنا أن عبارة (المواد الأحرى) تععئ تلك المواد غير الحنائية أو المدنية 
أو التجارية الى ذكرت في القانون. وعلى ذلك نرى أن المشرع أحاز إنشاء الدوائر 
الإدارية لنظر المنازعات الإدارية باعتبارها تدخحل ضمن تسمية المواد الأخحرى. 

وقد تأكد هذا الاتحاه في المادة (؟ )١‏ من القانون» حيث أوضح المشرع أن 
المحكمة الاتحادية الاستثنافية تتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة. وتكون ما 
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دائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى. 
ومن ناحية أخرىء فإن القانون أكد الاختصاص التأديي بنظر دعاوى 
المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بواسطة محلس تأديى يؤلف برئاسة 
رئيس امحكمة الاتحادية العليا وعضوية أربعة من أقدم قضاتها. وحدد القانون 
إجراءات رفع الدعوى التأديبية وإجراءات الفصل فيها 7". 
المبحث الثالث 
مجالات تطبيق القانون الإداري أمام القضاء الإماراتي 


لقد تواترت أحكام القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
بالتأكيد على مبدأ المشروعية ووجوب خحضوع الإدارة في كافة تصرفاتها للقانون؛ 
وعلى استقلالية المنازعات الإدارية بأنواعها المحتلفة» سواء تلك المتعلقة بالإلغاء أو 
التعويض أو بالقضاء الكامل الذي يشمل الإلغاء والتعويض في الوقت ذاته ©. 

وعلى ذلكء» فقد قضت لمحكمة الاتحادية العليا حكمها الصادر بتاريمخ 
0١‏ بقولها: "أن الدولة الحديئة تقوم على مبدأ المشروعية» الذي يمعكن 
تلخيصه بأنه سيادة حكم القانون. ومقتضى هذا المبدأ أن تخضع الدولة في تصرفاتا 


.١941 انظر المواد (5-41 ه) من القانون رقم (7) لسنة‎ )1١©( 
.37371١ص مصطفى عفيفي» مصدر سابق»‎ )153١ 
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لوظيفتهاء بحيث بمكن أن يردوها إلى جادة الصواب؛ كلما عن لها أن تخرج عن 
حدود القانون عن عمد أو إهمال. ووسائل الأفراد في تحقيق مبدأ المشروعية عديدة 
أممها ثلاث: 

أ طلب إلغاء قرارات الإدارة المعيبة. 

وب الدفع بعدم دستورية القوانين. 

(©2 حق طلب التعويض عن تصرفات الإدارة المعيبة سواء كانت هذه 

التطترفاك اعمال ماديةا أو اعمال 1 

وهكذا فقد التزم القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق 
موجبات تلك المشروعية في أحكامه الصادرة في كافة المنازعات الإدارية من خلال 
تطبيق أحكام وقواعد القانون الإداري عليهاء مسترشدا بما قرره القضاء الإداري في 
دول القضاء المزدوج من مبادئ قضائية بشأن تلك المنازعات2"), 

وعلى ذلك سنعرض لأهم تطبيقات القانون الإداري أمام القضاء الاتحادي 
سواء ما تعلق منها بالقرارات الإدارية أو في محال العقود الإدارية أو في محال طعون 
)١0‏ حكمها في الدعوى رقم (5) للسنة الخامسة القضائية» بتاريخ ١917/5/5١‏ وكذلك حكمها في 


الطعن رقم (807) للسنة الخامسة القضائية في .١9/85/5/19‏ 
)08١‏ انظر في ذلك د. مصطفى عفيفي» مصدر سابق» ص 77٠‏ وما بعدها. 
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المورظفن. 


أولاً: في مجال القرارات الإدارية: 

صدرت عن المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام قضائية 
عديدة تؤكد التزام القضاء الاتحادي بالمبادئ القضائية المقررة في دول القضاء 
المزدوج بشأن القرارات الإدارية. 

ففي حكمها الصادر بتاريخ ٠٠١1/5/9١‏ تقول المحكمة الاتحادية العليا (... 
ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو إفصاح 
جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتا الملزمة .مما لد من سلطة 
يعقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً ابتغاء 
عافد عانم رفي أن كوف القران انها إصداره وفق الوقائع الصحيحة الثابتة 
في الأوراق وعن المرجع المختص بإصداره ضمن الحدود والصلاحيات المقررة له 
قانوناً. ومحكمة الموضوع سلطة مراقبة صدوره مبرءاً من عيب التعسف أو الانحراف 
ولآ وقابة غلبها من حكمة النقض 'ماذام اتعخلاضها مائعا وعلن سباي _كافية 
ابا 


(19) حكمها في الطعن رقم (89) لسنة 7١‏ قضائية جحلسة 5١‏ /فبراير/ سنة .50٠0١‏ وانظر كذلك حكمها 
في الطعن المدني رقم (807) للسنة الخامسة القضائية» في ١؟/984/5١.‏ وفي حكمها الصادر في الطعن 
رقم (89) السنة )١١(‏ بتاريخ .7001/5/9١‏ 
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وف حكمها المطول الصادر في 9/يوليو/9175١‏ فرقت امحكمة الاتحادية العليا 
بين القرار الإداري من ناحية والعمل المادي من ناحية أخرى بقوها: " أن القرار 
الإداري الذي يتمتع بالشرعية والحصانة هو إفصاح الإدارة عن إرادتّا الملزمة ما لما 
من سلطة مقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين م 
كان كا وجائرا قاتونا وكات الاعف عليه ابتناء تملح ة غامة فالفسزاز الأداري 
-يمذا التعريف- هو عمل إداري يجب أن يتجسد ككل عمل قانوني في مظهر 
خارجي ذي دلالة قاطعة على صدور إعلان من جانب الإدارة تعبر به عن إرادة 
ملزمة لها تستهدف بها تحقيق أثر قانوني معين بالنسبة للأفراد. ويهذا يتميز القرار 
الإداري عن العمل المادي الذي لا يرتب بذاته أثراً قانونياً ولا ينطوي على 
خصائص القرار الإداري إذ ينبغي أن يتجه مصدر القرار إلى إحداث الأثر المترتب 
عليه وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معينة يتفرع عنها مركز ذاتي. 

ويترتب عليها نشوء وضع يتعلق به حق ذي الشأن فيه ويحظر على الإدارة 
المساس به أو سحبه. والقاعدة أن إفصاح الإدارة عن إرادهها مستقل عن الأعمال 
المادية الى يتطلبها تنفيذ القرار» فالقرار الإداري لا حجية له ولا يتم تنفيذه إلا من 
تاريخ إفصاح الإدارة عن إرادتها أي من تاريخ صدوره من يملكه وعلى ذلك فإن 
الوعد الصادر من الجهة الإدارية بتعيين شخص ف وظيفة معينة لا يعد من قبل 
الْقرَاناك الأذازية الفنادرة "قي سان السيزح ولا يعدو أن يكن عملا عاديا لآ نشو 
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حقوقاً أو مركزاً شرعياً يحميه القانون وقد يفرض المشرع على الإدارة القيام بسلسلة 
من الإحراءات قبل أن يصدر قرار بالتعيين ففي كل هذه الحالات تكون الإجراءات 
المسبقة أعمالاً مادية لا تستجمع مقومات القرار الإداري وعناصره لا يرتبط بما أي 
حق للطالب تخول له التمسك با والمطالبة بإسباغ الحماية القانونية عليها. هذا 
ويجحب أن يصدر القرار الإداري من الهيئة الى حددها المشرع أي من جهة مختصة 
بإصداره لما الصلاحية القانونية للتعبير عن إرادة الدولة والقيام .مما عهد به إليها وأن 
تضطلع بمذه الصلاحية في إطار الحدود الي يبينها القانون. 

ولما كانت الإجراءات الي تمت وهي لا تزيد على موافقة المدعى على التعيين 
في حسابات وزارة الصحة وإرسال الأوراق إلى دائرة شؤون الموظفين لإتمام باقي 
المراحل القانونية وهي محرد إجراءات تمهيدية مرحلية يجب أن تليها سلسلة أحرى 
من الخطوات حت يتم التعيين بصورة فائية - وهي هذه المثابة - لا تسمو إلى مرتبة 
القرار الإرادي الحصين ولا يتولد عنها للمدعي مركز قانوني إيجابي يقيد الإدارة لأن 
الإدارة لم تعبر بعد عن إرادها القانونية الي لا تنعقد إلا بصدور قرار التعيين من 
بحلس الوزراء وهو الجهة المحتصة بالتعيين في هذه الوظيفة وبالتالي يكون ما صدر 
وو الإأقارة حو غره وعد السيق لا يعدن أن وكوك قاذ ماقا بزك حفيل الاعسداة 
لإصدار قرار معين من الجهة المحتصة بإصداره حىّ يغدو قراراً إدارياً يستأهل 
الحماية لأن هذه الحماية لا ترد إلا على القرارات الإدارية الى بمكن نعتها يمذه 
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الصفة فإذا لم تستكمل صفتها الإدارية اعتبرت ,كثابة عمل مادي كما سبق القول 
يخرج عن الأعمال الإدارية ولا نحميه إطلاقاً الحصانة المقررة للقرارات الإدارية. 


ولما كانت الإجراءات والقرارات الي لا تنشئ مراكز وأوضاعاً مستقرة 
وفمائية بالنسبة للغير يكون من حق الإدارة سحبها والرجوع فيها في أي وقت لأن 
القيود الى تفرض على جهة الإدارة في هذا الخصوص إنما تكون في حالة ما إذا 
أنشأت هذه الأوامر مزايا أو مراكز قانونية لمصلحة فرد من الأفراد لا يكون من 
المناسب حرمائهم منهاء ولا نزاع في أن الإجراءات ال تمت في شأن ترشيح المدعي 
لم يتعلق يما حق له ول يتولد عنها للجهة الإدارة مركز ذائي يمتنع عليها بوجحوده 
سحبه إذا رأت من المصلحة العدول عن هذا الترشيح قبل أن يصدر قرار من مجلس 
الوزراء بالتعيين وهذا الحق في السحب هو من إطلاقات الإدارة المختصة تباشره 
قحال" لعلطكها التقديرية وسشتفل بسومفد ادويق ينقت رغلبيا ردن أفكفه نمة 
قيود أو شروط بل ودون أن تكون ملزمة ببيان أسباب هذا السحب ومسوغاته ولا 
تستطيل رقابة ا محكمة إلى سلطة الإدارة في استعمال هذا الحق أو إلى تمحيص أسباب 
هذا الاستعمال ودواعيه لأن القضاء لا يتدحل إلا حيث يكون هناك قرار إداري 
يق رامعا مشتفرة وشاتية ده جديا طن اللتحيه :ونن كان بنجب الوزارة 
المدعى عليها للموافقة الصادرة منها على تعيين المدعي والرجوع فيها قبل صدور 
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قرار التعيين هو أمر مشروع اتخذته الوزارة في نطاق سلطتها بصرف النظر عما يثيره 
المدعي ف شأن المبررات الي تذرعت با الإدارة في هذا السحب طلاما أن موضوع 
تعيينه لم يطرح بعد على السلطة المختصة لتصدر قرارها فيه” ©. 

وفي مجال نفاذ القرار الإداري حددت امحكمة الاتحادية العليا في حكمها 


الصادر بتاريخ ١599/7/٠١‏ تاريخ نفاذ القرار الإداري بقوطا: " أنه من المقرر في 


62٠٠09‏ حكمها في الدعوى رقم (؟) لسنة (؟) القضائية - عليا في 9/يوليو//97١.‏ وانظر كذلك حكمها في 
الدعوى رقم (1) لسنة (5) القضائية - عليا في ١7/يونية//917١‏ حيث تقول المحكمة "....أن القرار 
الذي يتمسك به المدعي ما هو إلا إحراء تنفيذي بحت يأحذ حكم الأعمال المادية لا القانونية ولإ 
يؤدي بذاته إلى منح الجنسية لأن هذا المنح لا يتحقق إلا طبقا للقانون» ومن ثم فهو لا ينتج آثارا 
قانونية يجدر التمسك بّا. 
وفي حكم آخر تتناول محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية بعض المبادئ القضائية في محالات القرارات 
الإدارية من خلال التركيز على أركان القرار الإداري. ففي حكمها الصادر في ٠٠٠١/5/51‏ تقول 
المحكمة: " وحيث أنه لما كان من المقرر في فقه القانون الإداري أن من أركان القرار الإداري أن 
يتوافر له عنصر السبب؛ بحيث تكون النتيجة الي توصل إليها مبنية على وقائع موجودة وان يكون 
ذلك وفق الأسلوب الذي حدهه القانون. 
وحيث أنه ولما كان يبئ ما تقدم أن قرار عد م مد الإجازة الدراسية يجب أن يكون مستنداً إلى سبب 
من الأسباب الي نص عليها القانون وأن يكون هذا السبب له سند من الواقع» فإذا كان سبب عدم 
المد هو تعثر الموفد فيجب أن يكون هناك من التقارير العلمية من الجهة المختصة ما يثبت هذا التعثر 
الذي يكفي لأحذ قرار عدم المد. 
وحيث أنه وهو مما تقوم ولما كانت المحكمة لم يوضع بين يديها من حيثيات قررا مجلس الخدمة المدنية 
سوى أن الموفد لم يحصل على المؤهل فإن المحكمة ترى أن موافقة عدم حصول الموفد على المؤهل لا 
تكفي بذاتما لأن تكون سببا يقوم عليه قرار مجلس الخدمة المدنية بعدم مد الإجازة» فلابد أن يكون 
هناك بحث عن أسباب عدم الحصول على المؤهل وهل هي تحقق في سلوك2 الموظف الدراسي 
وصف التعثر الذي جعله القانون من أسباب عدم مد الإحازة الدراسية أم أن الأمر يعود إلى أمسباب 
عادية كصعوبة المؤهل العلمي. ُ 
وحيث أنه وهديا بما تقدم فإن قرار مجلس الخدمة المدنية يكون فاترا لركن من أركان القرار الإداري 
وهو ركن التسبب الأمر الذي يرتب إلغاءه. وحيث أنه ولما كان إلغاء القرار الإداري الباطل يعود أثره 
إلى الماضي بحيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل القرار فإن الإجازة الدراسية للمدعى عليه تعتبر 
ممدة ويحق للموظف الحصول على المنخصصات عن الفترة الي اعتبرت منهية بقرار مجلس الخدمة المدنية. 
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قضاء هذه ا محكمة وف القانون الإداري المقارن أن القرارات الإدارية تعتبر نافذة من 
تاريخ صدورها من السلطة الي تملكها وانه لا تسري بأثر رجعي إلا في حالات 
استثنائية ضيقة مثالا أن تكون تلك القرارات قد صدرت لتنفيذ قانون ذي أثر 
رحعي أو في حالة ما إذا كان القرار الإداري قد صدر لتعديل بعض المراكز القانونية 
بأثر رجعي تنفيذاً للحكم الصادر بإلغاء قرار إداري سابق» ولما كان القرار الصادر 
50 نظ عدي الحاهو» القية للطافق اعقبار ا سن 4 د مين 
بشأنه حالة من الحالات الي تؤدي إلى سريانه بأثر رجحعي على سبيل الاستثناء من 
القاعدة العامة بعدم رجعية القرارات الإدارية وكان الحكم المطعون فيه يقوم على ما 
مؤداه أن محضر اجتماع لحنة تقييم الشهادات في ١391/8/١9‏ كان بحرد توصية 
بتعديل المسمى الوظيفي للطاعن بعلاوة مقدارها 20٠٠١‏ درهم شهرياً وأنه قاصر 
على بحرد تقييم الشهادات أو المؤهلات والخبرات وأنه ليس من اختصاصها منح أي 
علاوة واتتهى إلى عدم اتخاذ تاريخ قرار خنة التقييم أساساً لبدء سريان حق الطاعن 
في العلاوة بأنه يكون قد استند إلى صحيح القانون ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا 
السيدفن أسسياب! الطي 2 

ومن ناحية أخرى» فقد قضت امحكمة الاتحادية العليا في العديد من أحكامها 


بأن عيب الاختصاص الحسيم الذي يعيب القرار الإداري. يعتبر اغتصاباً للسلطة 


١١؟)‏ حكمها في الطعن رقم (/١؟)‏ لسنة /١9‏ نقض مدني /في .1998/5/9١‏ 
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ويترتب عليه انعدام القرار الإداري”"". 


وف محال ركن الشكل في القرار الإداري قضت امحكمة الاتحادية العليا بأنه:" 
من المقرر في قواعد القضاء الإداري أنه " لا يشترط ف القرار الإداري أن يصدر في 
شكل معين أو صيغة محددة) وإنما يكفي أن يصدر عن المرجع المعحتص بإصداره 
ضمن الحدود والصلاحيات للق لو وان ون قرفا لون 4010 

وقضت محكمة أبوظيى الاتحادية الاستثنافية في حكمها بأن: " عيب الشكل 
يعتبر أحد العيوب الى تلحق القرار الإداري ومؤدى هذا العيب تحرد القرار من أي 
أثر قانوني ملزم لتجاهل الشكل والإحراءات الى يقررها القانون وتتنسع كلمة 
القانون لتشمل القانون بمعناها الاصطلاحي والدستور واللوائح والنظم والتعليمات. 

كبا تضوف تفن احكيةررآن الشكل أو« الاجراء بكرة سرهريا إذا وضحفة 
القانون صراحة بذلكء أو إذا كان من شأن اتباع الشكل أو الإجراء تغيير القرار 
الإداري الذي اتخذ فيما لو كان قد اتبع وأنه من المستقر فقها وقضاء أن تسبيب 
القرار عندما يستوجبه القانون يعتبر إحراء شكلي جوهري يترتب على إغفاله انعدام 
القرار» ذلك أن التسبيب يعتبر في هذه الحالة من الضمانات الأساسية المقررة 


(؟) حكم المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ١975/7/9‏ في القضية رقم (؟) لسنة (؟) القضائية» سبق 
الإشارة إليه. 

(؟) حكمها بتاريخ ١997/5/١5‏ في الطعن رقم 558 لسنة )١5(‏ القضائية. وحكمها في 
بف الطعن رقم )١57(‏ لسنة "“ق. 
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للخصوم إذ يمكنهم من مراقبة مشروعية القرار وتدارك الخطأ الذي شابه وذلك عن 
٠‏ (55(0) 
طريق الطعن فيه" '". 


ثانياً: في مجال العقود الإدارية: 

رغم عدم وجود القضاء الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة ليقوم بدور 
كبير في بناء نظرية العقد الإداري إلا أن أغلب أحكام العقد الإداري كماهي 
معروفة في دول القضاء المزدوج مطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة» إذ ليس 
من المعقول أن تعامل الإدارة عندما تستهدف بتعاقدها لتشغيل المرافق العامة وتحقيق 
الصالح العام» على قدم المساواة مع الأفراد الذين يتعاملون معها لتحقيق مصالحهم 
الشخصية”” )2 

ففي حكمها الصادر بتاريخ ١917/4/10‏ تعرف امحكمة الاتحادية العليا العقد 
الإداري بأنه العقد المبرم يين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين أحد 
الأفراد» فضلاً عن اتصاله بتسيير مرفق عام وبحيث تظهر نية ذلك الشخخص المعنوي 


(4؟) حكمها بتاريخ ١994/4/٠١‏ في الاستئناف المقيد برقم 7 لسنة .1١9915‏ 
)١59‏ «د. ماجد راغب الحلوء مبادئ القانون الإداري في الإمارات» دراسة مقارنة (دار القلم للنشر والتوزيع) 
دبي» الطبعة الأولى» ١95٠‏ ص؟١5.‏ 
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الأنعذا بأسلوت القانؤة العام من عطلال تضييعه شتروطا استقائية غير تالوفة فق 
نطاق القانون الخاص” ". 

وف حكم آخحر صادر بتاريخ ١190/7/71‏ تقول المحكمة: "من الأصول 
المقررة في شأن إبرام العقود الإدارية أن المناقصة» طريق تسلكه الإدارة لتختار 
.عقتضاها أفضل من يتقدم للتعاقد معها بتغليب مصلحة المرفق العام المالية مقرونة 
بالمصلحة الفنية الي تبدو في اختيار المناقص الأفضل كفاءة وحسن سمعة؛ ولهذا 
الطريق مراحل ثلاث الأولى طرح المناقصة من الإدارة وتقدم الأفراد والشركات 
بالعطاءات» والثانية فحص وإرساء المناقصة وثالثها إبرام العقد, فإذا تعلق التراع 
بمساءلة الإدارة عن التعويض عن ضرر مرده إلى خطأ في تنفيذ الالتزام العقدي فإن 
المرحع في ذلك يكون بطبيعة الحال إلى العقد ذاته وما تنص عليه القوانين واللوائح 
والقرارات الخاصة بهذا النوع من العقود من أحكام وقواعد موضوعية مكملة 
لشروط التعاقد. 

ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قرار وزير المالية والصناعة رقم 
)١5(‏ لسنة ١5178‏ بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الأشغال تنص على أنه ".. 
لا يترتب على ترسية المناقصة وإبلاغ المتناقص الفائز بما أي حق له قبل الدولة في 
(7؟) حكمها في القضية رقم (*) سنة * ق في 1975/4/9. حيث قررت المحكمة إن عدم إسباغ الصفة 


الإدارية على العقد يستتبع عدم تمتع الجهة الإدارية أحد طرفيه بالسلطات الى بمنحها عادة العقد 
الإداري لما كإفائه أو تعديله بإرادقا المنفردة. أشاد إليه د. مصطفى عفيفى» مصدر سابق» ص77”75. 
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حالة العدول عن الترسية لأي سببء ولا تعتبر الدولة ملتزمة إلا من تاريخ التوقيع 
على العقد» ومن ثم فإن بحرد ترسية المناقصة على الشركة الطاعنة وإبلاغها عن ذلك 
وإن كات ينعقد به العقد إلا أنه لا يرتب عليه أي التزام على عاتق الوزارة المطعون 
ضدها إلا من تاريخ التوقيع على العقد""". 


وف حكم آخر قضت امحكمة الاتحادية العليا بأن القرار الصادر من الإدارة 
بتوقيع غرامة التأخير على المتعاقد معها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه 
ضررء لا يجعل القرار .ممنجاة من الرقابة القضائية لحماية المتعاقد معها من التعسف أو 
مخالفة القانون". 

ثالثاً: في مجال المسئولية الإدارية: 

القاعدة العامة أمام القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن 


متؤؤلية الإذازة شوم على أتان انتما وذتك طينا اناو فد العامة اللمحسوولية 
التقصيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية. 


)2 حكمها في الطعنان رقما )١8١9١514(‏ لسنة ١١‏ القضائية في ١990/57/01‏ وحكمها الصادر في 
الطعن رقم (97) لسنة ه ق في .1984/1١/117‏ 

(4؟) حكمها في 1978/5/5١‏ في القضية رقم (5) القضائية» المنشور في موسوعة الإمارات العربية المتحدة 
- المبادئ القانونية الى قررتا ا محكمة الاتحادية العليا -الإصدار الدستوري- المدني -الجزائي- الجزء 
الأول» إعداد امحاميان فاهم بن سلطان القاسمي ونحمود الشربيئ» ص47 7. 1 
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ففي حكمها الصادر بتاريخ ١؟/يونية/97١‏ تقول المحكمة الاتحادية 
العليا بأنه: "تتحقق مسئولية الشخص لمعنوي العام على النحو الذي تتحقق به 
منطولية :الأقراة و الحقاك الخاصة وقواعةا المبعولبة التقصيرية وتخدة الفرقية "0 

وقد فرقت امحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الخطأ الشحخصي 
والخطأ المرفقي» ففي حكمها الصادر بتاريخ ١"/يوليه/980١‏ تقوهما محكمة 
استعناف أبوظبي بأنه "تنص المادة (77) من قانون الخدمة المدنية المعمول به في 
إمارة أبوظبي على أن الموظف لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي وبذلك يكون 
المشرع قد أعحذ بالتفرقة بين الخنطأ الشحصي والخطأ المرفقي وال جرى عليها الفقه 
والقضاء الإداريين» وتهدف إلى توزيع المسئولية عن الضرر الذي يحدث للغير نتيجة 
نشاط الإدارة بين الموظف وبين الحهة الإدارية الي يتتبعها بحيث لا يتحمل الموظف 
هذا التعويض إلا إذا كان الضرر ناتحاً عن حطئه الشخصيء وتتحمله الجهة الإدارية 
إذا كان ما صدر من الموظف لا يدل في دائرة الخنطأ الشخصي وبالتالي يدحل في 
دائرة الخطأ المرفقي"” ". 

وتتمثل حالات الخطأ المرفقي الي توجحب مسئولية الإدارة في سوء أداء المرفق 
للخدمة, وعدم أداء المرفق للخدمة» وبطيء المرفق في أداء الخدمة”'©. 


(9) حكمها في القضية رقم (5) للسنة الخامسة القضائية في ١؟/يونية/918١.‏ 
09 حكمها في الاستئناف رقم )١179(‏ لسنة ١919‏ في ١"/يولية/1946.‏ 
)١١‏ د. محمد عبد العال السناري» مصدر سابق» ص١7‏ 4. 
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وعلى ذلك فقد قرر القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مسئولية الإدارة 
عند تحقق أي حالة من حالات الخطأ المرفقي الآنفة الذكر باعتبارها أخطاء مرفقية 
ترتب مسكولية الإدارة. 

ففي قرارها بتاريخ ١؟/يونيه/917١‏ قضت امحكمة الاتحادية العليا بأنه 
"تتحقق مسئولية الشخص المعنوي العام على النحو الذي تتحقق به مسثولية 
الأفراد والحيئات الخاصة..... والفقه والقضاء في كل من مصر وسوريا استقرا على 
مساءلة الشخص المعنوي العام عن الأخطاء الى يرتكبها ممثلوه عند القيام بإدارة 
شئونه ويتخذ الخنطأ هنا صوراً متعددة كالإهمال أو الترك أو التأخير أو عدم التبصر. 
كذلك تتحقق مسئولية الشخص المعنوي في حالة قيام المرفق الإداري أو المشرفين 
عليه بعمل مادي.... كما لو أهملت الإدارة في أداء واحباتها المترتبة على المرفق» كأن 
يكون أشخاص في رقابة المرفق وتهمل هذه الرقابة» كأن يكون هؤلاء الأشخاص 
طلبة في المدارس ولحقهم ضرر نتيجة الإهمال في الرقابة» وكما لو أهملت مستشفى 
الأمراض العقلية في رقابة لمحانين قتمكن أحدهم من الحرب وأشعل حريقاً. 

وتضيف امحكمة بأن الفعل الضار الصادرة من الإدارة قد يتخذ صورة نشاط 
سلبي ومنها الأضرار الي تصيب المارة من جراء سقوطهم في حفر الطريق العام غير 
المضاءة ليلاً. وذلك لانطواء هذا السلوك السلبي على ما يكون ركن الخخنطأ لأنه 
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يتمثل في مظاهر الإهمال أو الترك أو التأخير أو عدم التبصر”'". 

وتأكيدا المفؤلية الخداز #غن القزارناف الافازية العية هي الاغراف بالملطة 
فقد قضت محكمة استئناف أبوظيي على أنه " بالرغم من قيام القرار الإداري إلا أن 
عن التشش الى ساب يله أسانياً للحكم للمذفيت العويض لوقه با 


أما في نطاق المسئولية عن القرارات الإدارية المعيبة بعيوب عدم المشروعية 
الشكلية المتمثلة في عيب الشكل وعيب عدم الاختصاص فقد رفض القضاء في دولة 
الإمارات العربية المتحدة التعويض عن تلك القرارات طالما أنها لم تؤثر في صحة 
القراز مق النانحية الو عي 

وقد أكدت امحكمة الاتحادية العليا هذا القضاء في حكمها االصادر في 
8مايو/984١‏ حيث قالت: ".....لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يشبه 
عدم المشروعية لقيامه على سبب صحيح وأن ما شابه هو عيب عدم الاختتصاص 
قبل تصحيحه ول ينل هذا العيب من سلامة السبب الذي قام عليه القرار ولا من 
صحته موضوعياً. وأن الأسباب الي قام عليها تبرر صدوره وقد قامت جهة الإدارة 
بتصحيحه بإقراره من اللجهة المختصة بإصداره» وكان الضرر الذي لحق بالمطعون 


(5*) حكمها في القضية رقم (5) للسنة الخامسة القضائية أشار إليه د. محمد عبد العال السناري» مصدر 
سابق» ص١57.‏ 

0 حكم محكمة استثئناف أبوظي في 1980/11/98 في الاستغناف رقم (85) لسنة 19/86. 

05 انظر في ذلك د. محمد عبد العال السناري» مصدر سابق» ص57 . 
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ليده من كرا القنار لفن : لضاله الاتددا تيه تحيفة :لطبي لبد للك القرار قينا 
لو صدر من الجهة الي تختص بإصداره ولا توحد ثمة رابطة سببية بين عيب 
الاختصاص وبين الضرر الذي لحق بالمطعون وإِنما سبب الضرر هو قرار صحيح من 
ناحية الموضوع ومن ثم تنتفي المسئولية من جهة الإدارة” ©. 

وثما يجدر ذكره في هذا السياق أن القضاء في دولة الإمارات العربية لم يأخذ 
بأحكام المسئولية الإدارية دون خطأ كما هو الحال في دول القضاء المزدوج 
كفرنسا. أما في مصر فإن القضاء الإداري فقد قضى في أحكام قليلة ونادرة 
عسؤولية لإدارة دون خطأ. 

رابعاً: في مجال الوظيفة العامة: 

أكد القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية على الكثير من المبادئ 
القضائية في محال الوظيفة العامة سواء ما كان يتعلق بتحديد المركز القانوني 
للموظف العام أو للسلطة التقديرية للإدارة أو ما يتعلق بالطعون الى يتقدم بما 
الموظفون وإلغاء القرارات التأديبية الصادرة بحقهم. 


(5*) حكمها في الطعن رقم (80) للسنة الخامسة القضائية. 
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ففي بحال تحديد المركز القانوني للموظف العام تقول محكمة استئناف أبوظبي 
في حكمها الصادر بتاريخ ١9٠١/5/9‏ بأن: "علاقة الدوائر.عوظفيها ليست علاقة 
تعاقدية بل هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح”” ". 

وف محال سلطة الإدارة التقديرية» فقد أكدت نفس امحكمة أن تقدير جهة 
الإدارة لمدى مشروعية تصرفات موظفيها مرده إلى الاعتبارات الي تنفرد بوزن 
ملائمتها بحسب طبيعة العمل ومقتضياته» وأنه لا معقب عليها في ذلك التقدير مادام 
قرارها قد قام على سببه الصحيح المستمد من أصول تنتجه لها وحود ثابت» وأنه 
قن حشرت سي إتناءة لعجا ل السلطوة 0 

وفي بحال تأديب الموظفين تقول المحكمة الاتحادية العليا في حكمها بتار يخ 
"...أنه من المقرر أن سبب القرار التأديي بوجه عام هو إخعلال 
الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال امحرمة عليه وكل موظف 
يخالف الواحبات الي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر 
الرؤساء في حدود القانون أو يخرج عن مقتضيات الواحب في أعمال وظيفته إنها 
يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه وتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال والأوضاع 
المقرر في القوانين واللوائح في حدود النصاب المقرر.... وتطبيقاً لما تقدم وحيث 
ثبت من وقائع الدعوى أن المستأنف ضده وهو موظف عام يشغل وظيفة عامة قد 


(5*) حكمها في الدعوى الاستثنافية رقم (55) لسنة 191/9 في 1980/5/79. 
70 حكم محكمة استثناف أبوظي في الدعوى الاستثنافية رقم (/701) لسنة ١198١‏ في 1980/11/78. 
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أتى فعلاً يعد من الحرائم التأديبية وفق ما جاء بقرار لحنة التأديب والذي تم تأييده 
تصرفاته في الدفاع عن نفسه إلى سلوك ينطوي على تحدي الرئيس» وحيث أن ذلك 
كله قد شكل في جانبه ذنباً إدارياً... وكانت السلطة التأديبية في تقديرها للجرائم 
التأديبية تلتزم ضوابط الوظيفة العامة .ما تتضمنه من حقوق وواحبات ويأيٍ تقديرها 
وانإذا "قاو لوطل تن ا عم رطا ماين لراك أبزانيكا اليمتماد ديرق 
والواحبات ومن ثم يجب على السلطة التأديبية في تكييفها للفعل المكون للجربمة 
الإدارية وفي تقديرها للجزاء الذي يناسبه أن ترجع إلى ذات المعيار. .. "50" 

نخلص مما تقدم أن القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية الملتحدة قد 
استقر على وجوب التزام الإدارة بمبدأ المشروعية وحضوع تصرفاتها لأحكام 
القانون. وكذلك فإن رقابة القضاء على أعمال الإدارة تشمل كافة المنازعات 
الإإدارية. 

ورغم ذلك فإن القضاء في دولة الإمارات العربية لا يزال بعيداً عن مواكبة 
التطورات الحاصلة في ميدان النشاط الإداري وال من شأنا إفراز منازعات إدارية 


جديدة» فضلاً عن أن أحكام المحاكم الاتحادية في محال المنازعات الإدارية لا تزال 


(8) حكمها في الطعن رقم (١١؟)‏ لسنة ١١‏ ق.ع نقض مدني. 
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مبادئ قضائية تتلائم مع تطور النشاط الإداري. 


المبحث الرابع 
ملامح التطور المعاصر نحو الأخذ بالقضاء الإداري 
في دول القضاء الموحد 


إذا كانت فلسفة النظام القضائي في دول القضاء الموحد تقوم على وحود هيئة 
قضائية واحدة تختص بالفصل ف كافة المنازعات» وتطبق قواعد قانونية واحدة إلا 
أن تلك الدول ومنذ وقت قريب بدأت تخرج عن إطار كل من النظامين القانونٍ 
والقضائي الموحد المعروف في صورته التقليدية. ولذلك سوف نتعرض لبعض 
النماذج القضائية الي بدأت بالتطور باتحاه الأخذ بنظام القضاء المزدوج. وسوف 
نركز على النظام القضائي في إبحلترا و في دولة الكويت وفي سلطنة عمان. 

أولاً: النظام القضائي في إنجلترا: 

تعتبر إنحلترا الدولة الأم للنظام القضائي الموحد بصورته التقليدية ويبمعناه 
الحرفي» حيث ظلت زعيمة له وأمينة عليه طوال القرون الماضية والذي تابعته فيه 


4 5 م 
و جزم هديا دول اشر 
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إلا أن هذا الوضع الذي استقرت عليه إبحلترا بدأ يتغير خاصة بعد تطور 
وظيفة الدولة المعاصرة وابحاهها نحو سياسة التدخل وتوجيه الاقتصاد وإدارته. 

كما أنه كان للحرب العالمية الأولى وما تخلف عنها من أزمات اقتصادية 
واجتماعية دوراً في ازدياد نشاط الدولة واتساع بحالات السلطة العامة. 


وتحت ضغط هذه التطورات بدأ اتجاه في الفقه يفتش عن وسيلة جديدة 
لضمان حقوق وحريات الأفراد ضد السلطات المتزايدة للادارة» وقد انتهى المطاف 
يمذا الاتحاه أيراً نحو تب فكرة الازدواج القضائي بمدف حماية حقوق وحريات 
الأفراد ال أصبحت مهددة جراء اتساع نطاق السلطات المقرر للادارة (0*) 

ومن العوامل الأخرى الى شجعت على تب الفقه الإنكليزي لفكرة ازدواحية 
القضاءء أن السلطة التنفيذية أحذت تعتدي على سلطات البرلمان وعلى سلطات 
الحاكم. فقد أصدرت هذه السلطة عدداً من الأوامر الملكية معتبرة أن اللوائح 
التنفيذية للقوانين أو لبعض مواد هذه القوانين .كثابة جزء منهاء الأمر الذي جعلها 
تتحصن أمام رقابة القضاء. فضلاً عن ذلك فقد لمأت السلطة التنفيذية إلى إنشاء 
لجان خاصة مهمتها الفصل فيما يثور بين الإدارة والأفراد من منازعات ثما سلب 
انحا كم العادية ولاية النظر في هذه المنازعات. 


409) انظر في ذلك» د. شاب تون منصورء القانون الإداري» العراق» »١911١‏ ص١7.‏ 
وكذلك د. محمد فؤاد مهناء القانون الإداري» »١9515‏ ص9ه-50. 
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ومن أحل وضع فاية لهذه التجاوزات فقد طالب الفقه الإنكليزي إنشاء 
محاكم إدارية تستأنف أمامها قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي لما 
توفره هذه امحاكم من ضمانة حقيقية في مواجهة الإدارة الي أصبحت لي 
وحكماً في ذات الوقت7©. 


ونتيجة لذلك؛ فقد أنشئت في إنحلترا لأول مرة في أوائل القرن العشرين 
محاكم نوعية متخصصة أطلق عليها ا محاكم الإدارية» ولا تعتبر هذه المحاكم جزء من 
محاكم الشريعة العامة» فهي قد نشأت مموجب قوانين خاصة» ويقتصر اختصاصها 
على المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين واليّ تكون الإدارة طرفاً فيها سواء 
كانت منازعات إدارية أم منازعات مدنية. 

ومن جهة أخرىء لا يمكن اعتبار تلك امحاكم هيكلاً قضائياً مستقلاً وموازيا 
حاكم الشريعة العامة بحيث يمكن القول أنما حولت النظام القضائي في إنحلترا من 
القضاء الموحد إلى القضاء المزدوج. ذلك أن هذه المحاكم تفتقر إلى التجانس وإلى 
هيكل تنظيمي متكامل يساعد على بلورة نظام قضائي مزدوج” . 


2٠٠١ هي‎ 2١557 انظر في ذلك» د. طعيمة احرف مبداً المشروعية وضوابط حضوع الدولة للقانون‎ )5:١( 
وكذلك د. فاروق أحمد حماس » الرقابة على أعمال الإدارة» مطبوعات جامعة الموصل» بدون سنة‎ 
طبع» ص85.‎ 

)57١‏ د.فاروق أحمد خماس» مصدر سابق» ص25. 
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ونخلص من ذلكء أن إنشاء محاكم إدارية متخصصة للفصل فيما ينشأ من 
خصومات ومنازعات تتعلق بالروابط الإدارية يؤكد أن النظام القضائي في إنخاترا 
بدأ يتبئ عند الفصل في المنازعات الإدارية فكرة ثنائية القانون وازدواحية القضاء 
حي وإن لم يصل الأمر بعد إلى حروج إبحلترا من دائرة دول وحدة القانون والقضاء 
إلى دائرة ازدواجية القانون والقضاء المعروفة في فرنسا أو في مصرء وذلك لأن 
أحكام المحاكم الإدارية لا تزال تخضع للطعن أمام محاكم القضاء العادي. 

ثانياً: النظام القضائي في دولة الكويت: 

ينتمي النظام القضائي في دولة الكويت إلى نظم القضاء الموحد منذ صدور 
المرسوم الأميري رقم )١9(‏ لسنة ١159‏ بقانون تنظيم القضاء. إلا أنه ومنذ عام 
0١‏ فقد أصدر المشرع الكويي القانون رقم )5١(‏ لسنة ١18١‏ الخاص بإنشاء 
الدائرة الإدارية با محكمة الكلية أحذ الوضع في النظام القضائي الكوي يتجه نحو 
تخصص القضاء في الفصل في المنازعات الإدارية. 

وفي عام ١9/7‏ أصدر المشرع الكويي تعديلاً جديداً على اخقتصاصات 
الدائرة الإدارية» حيث صدر القانون رقم )1١1(‏ لسنة .١3187‏ وبذلك أصبحت في 
دولة الكويت جهة قضائية متخصصة نوعياً وتطبق قواعد قانونية مستقلة ومتميزة 
على منازعات الإدارة» وتملك كافة الاختصاصات الي تتمتع كما محاكم القضاء 
الإداري ف دول القضاء المزدوج. 
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وهكذا أصبحت الدوائر الإدارية - وإِن كانت ضمن هيكل النظام القضائى 
العادي - .عثابة قضاء إداري متخصص وصاحبة الولاية العامة في نظر كافة 
المنازعات الإدارية. 
وتتشكل الدائرة الإدارية من ثلاثة قضاة» وتختص دون غيرها في المسائل 
-١‏ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين 
المدنيين أو لورلتهم. 
؟- الطلبات الى تقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة 
بالتعيبن في الوظائف العامة المدنية. 
*- الطلبات الى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بالترقية. 
:- الطلبات الى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإفهاء 
حدماقم أو بتوقيع جحزاءات تأديبية عليهم. 
ه- الطلبات ال تقدمها الأفراد أو الميئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. 
عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة الأحانب وإبعاد 


غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والبحلات ودور العبادة. 


(57) المادة )١(‏ في القانون رقم )5١(‏ لسنة ١9/١‏ المعدل بالقانون رقم )5١(‏ لسنة .١9/5‏ 


518 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


ومن ناحية أخرى لا يتوقف اختصاص الدائرة الإدارية عند القرارات الإدارية 
الإيجابية بل تناول فضلاً عن ذلك القرارات الإدارية السلبية» حيث اعتبر المشرع في 
حكم رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواحب عليها 
اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح يمثابة القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة 
المذاكورة, 

ولا تقف ولاية الدائرة الإدارية عند حدود إلغاء القرارات الإدارية والتعويض 
عنها بل تشمل كذلك المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية» حيث منحت دون غيرها 
اختصاص الفصل ف كافة المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية» ولا في ذلك ولاية 
القضاء الكامل © ©. 

ولم يقتصر القانون على تحديد الاختصاصات النوعية للدوائر الإدارية وإنما 
حدد الإجراءات الي يتعين اتباعها عند التقاضي أمام هذه الدوائر فقد حدد ميعاد 
رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الحريدة الرسمية 
أو في المنشورات الي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن» أو ثبوت 
علمه به 53 ا 


(::) المادة (7) من القانون المذكور. 
(5:) المادة () من القانون. 
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ومن جهة أخرى, فإن المشرع اشترط قبل رفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية 
التظلم من القرار الإداري أمام الجهة ال أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية 9 6. 
وفي هذه الحالة ينقطع سريان ميعاد رفع الدعوى؛ ويجب على الجهة المتظلم لديها إن 
تبت بالتظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه» وإذا صدر القرار بالرفض وحب أن 
يكون مسبباً ويعتير فوات ستين يوماً على تقدم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات 
المحتصة ,عثابة رفض له وعندئذ يحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح 
أو ال 

وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن النظام التشريعي القضائي في دولة الكويت يتجه 
نحو التحول إلى نظام القضاء المزدوج لما في ذلك النظام من مزايا في تحقيق الموازنة 
بين المصالح العامة للإدارة وحماية حقوق وحريات الأفراد. 


ثالفاً: النظام القضائي في سلطنة عُمان: 


(457) المادة (8) من القانون. 
(7:) المادة (/) من القانون. 
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كان النظام القضائي في سلطنة عَمان يقوم على وحدة القضاءء حيث يتولى 
القضاء العادي ولاية الفصل في كافة المنازعات سواء أكانت مدنية أو تحارية أو 
شرعية أو إدارية. 

وبدأت بعض ملامح ميلاد القضاء الإداري في الظهور من حلال النظام 
الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم .)47/1١١١(‏ وصدور المرسوم 
السلطاني رقم (391/50) بشأن السلطة القضائية» حيث أكد المشرع في هذا القانون 
غار يو خاي شاد حكقة القضاء ادا 310 


واستنادا للمرسومين المذكورين فقد صدر المرسوم السلطاني رقم (959/91) 
في ١؟/نوفمير/91959١‏ بشأن إنشاء محكمة القضاء الإداري. ومن هذا التاريخ يكون 
القضاء الإداري قد ولد في سلطنة عمان. 


وهكذا أصبح في سلطنة عمان هيئة قضائية مستقلة عن هيكل القضاء العادي 
تختص بالفصل في الخنصومات الإدارية تسمى "محكمة القضاء الإداري"0©. 


(5) حيث نصت المادة (4) من القانون على أنه " يصدر بإنشاء كل من محكمة القضاء الإداري وإصدار 
قانوا وإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه» مرسوم سلطاني. 

(9:) المادة )١(‏ من المرسوم السلطانىي رقم (49/91) في ١؟/نوفمبر/999١‏ المنشور في الجريدة الرسمية 
العدد ."5٠6‏ 
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المساعدي. (00) 


وتتألف المحكمة من دائرة ابتدائية أو أكثر ودائرة استثنافية» ويككون مقر 
المحكمة في مسقط ('"©. وتشكل الدائرة الاستثنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه 
وعضوية أربعة من المستشارين من أمضوا في هذه الوظيفة سنتين على الأقل9"'. أما 
الدائرة الابتدائية تتكون برئاسة مستشار وعضوية اثنين من المستشارين ال مساعدين 
الأول أو المستشارين المساعدين» ويجوز أن يكون أحد الأعضاء بوظيفة قاضي”"”. 


وأحاز القانون إنشاء دوائر ابتدائية أو استثنائية خارج محافظة مسقط”*©. 


وتختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في المخصومات 


-١‏ الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت ومافيٍ حكمها 


(50) المادة )١(‏ من قانون محكمة القضاء الإداري. 
61١1١‏ المادة )١(‏ من قانون خحكنة القضاء الإداري. 
(؟5) المادة (*) من قانون محكمة القضاء الإداري. 
(9ه) المادة (4) من القانون. 
(:ه) المادة (ه) من القانون. 
(هه) المادة (5) من القانون. 
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الدعاوى الى يقدمها الموظفون العموميون .عراحجعة القرارات الإدارية 
النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديي. 
الدعاوى الى يقدمها الموظفون العموميون ,مراجعة الجزاءات التأديبية 
الموقعة عليهم. 

الدعاوى الى يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. 
الدعاوى الى يقدمها ذوو الشأن ,مراحعة القرارات النهائية الصادرة من 
لحان إدارية ذات اختصاص قضائى. وذلك فيما عدا القرارات الصادرة 
من اللجنة المنصوص عليها في المادة )١(‏ من قانون تنظيم اللجنسية 
العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (857/8). 

دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها ف البنود السابقة» سواء 
رفعت بصفة أصلية أو تبعية. 

الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية. 


المسائل الأحرى الي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بما. 


وقد استثئ المشرع من اتصاص امحكمة النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال 
السيادة أو المراسيم أو الأوامر السلطانية9©. 


المادة (/) من القانون. 
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ويحب أن يكون سند الدعوى في الحالات المنصوص عليها في البنود (؟) و 
(*) و(4) و(ه) من المادة أعلاه» عدم الاختصاصء أو عيباً في الشكلء أو مخالفة 
القوانين أو اللوائح, أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلهاء أو إساءة استعمال السلطة©. 

ومن الواضح أن المشرع قد أناط بالمحكمة النظر في جميع المنازعات الإدارية؛ 
كمنازعات الموظفين» والعقود الإدارية» ومنازعات المسئولية الإدارية» وغيرها من 
المنازعات» واستثئ من ذلك أعمال السيادة وبعض المنازعات الناشئة عن تطبيق 
قانون الخنسية. 

وهكذا أصبح في سلطنة عمان قضاء إداري متخصص ومستقل عن القضاء 
العادي ويطبق قواعد قانونية متميزة ومستقلة عن قواعد القانون الخاص؛ ويبملك 
ولاية كاملة في نظر المنازعات الإدارية. 

زد على ذلككء أن المشرع قد حدد بعض الإجراءات الإدارية الي يتعين 


مراعاتها قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وإلا فإن الدعوى لا تقبل من 
الناحية الشكلية0, 


(اه) المادة (8) من القانون. 
(8ه5) المادة (9) من القانون. 
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وعلى ذلك لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البنود )١(‏ و(7) و(4) من 
المادة (1) إذا قدمت رأساً إلى امحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية الى أصدرت 
القرار أو إلى الهة الرئاسية وانتظار مواعيد البت في التظلم. 

ويجب تقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن 
بالقرار أو علمه به علماً يقينياء ويجب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديعه 
ويعتبر مضي الثلاثين يوماً المذكورة دون أن تحيب عليه الجهة المتظلم إليها عثابة 
الرفضن: 

ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت 
في تظلمه» أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تحيب 
عليه الحهة المتظلم إليها. 

وترفع الدعوى ثْ الحالات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (5) خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينا أو من تاريخ إخطاره 
به بحسب الأحوال. 

ويهدف المشرع من اشتراط التظلم قبل رفع الدعوى إتاحة الفرصة للإدارة 
لتصحيح قراراتها الإدارية قبل الطعن فيها أمام القضاءء وتخفيف العبء عن المحكمة. 
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ومن جهة أخرىء فإن المشرع استهدف من تحديد مواعيد للطعن بالقرارات 
الإدارية أنام. اشكنة انقزر :الراك القانوقيةه وعدم كرله الباب مقتريفا] لسن 
بتلك القرارات حسب هوى صاحب الشأن. فالقرار الذي لا يطعن عليه خلال 
المواعيد المذكورة يتحصن من الإلغاء حب وإن كان فيا 

وأيراً فإن المشرع قد ضمن في القانون المذكور إجراءات التقاضي أمام 
امحكمة» وبذلك أصبح للمنازعات الإدارية قانون إحراءات خاص بتلك المنازعات 
يختلف عن قانون الإجراءات المدنية0 2 

ويجوز الطعن بالأحكام القضائية الى تصدرها الدائرة الإدارية أمام الدائرة 
الاستثنائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. 

نخلص مما تقدم أن النظام القضائي في سلطنة عُمان قد تحول فائياً من نظام 
القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج. وذلك لوجود هيكل قضائي مستقل 
ومتخصص بلمنازعات الإدارية» ويطبق عليها قواعد القانون العام. 


(55) راحع الفصل الثالث من القانون م١١٠ .)١8-1١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 هه سبتمبر آم 
مدنا 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


الخاتمة 
بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى في إنحاز هذا البحث لابد أن نحدد أهم 
النتائج والتوصيات» وهي: 


أولاً- النتائج: 


-١‏ وجود الأساس القانوني لإنشاء الدوائر الإدارية لتتولى الفصل في 
المنازعات الإدارية الي تكون الدولة طرفاً فيها. حيث أن المشرع 
الدستوري والعادي قد أكد على الوجود المستقل المتخصص للمنازعات 
الإدارية وعلى إمكانية استحداث دوائر إدارية أحرى» سواء بنص المادة 
9؟١٠)‏ من الدستورء والمادة (؟/) من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية 
العليا رقم )١٠١(‏ لسنة »١917‏ والمادة (*) من القانون الاتحادي رقم 
(5) لسنة ١9374‏ بشأن إنشاء المحاكم الاتحادية وتقل اخمتصاصات 
الحيئات انحلية في بعض الإمارات إليهاء والمواد )١7-9(‏ من القانون رقم 
59) لسنة ١98‏ في شأن السلطة القضائية» والمادة (٠؟)‏ من قانون 
الإجراءات المدنية والتجارية رقم )١١(‏ لسنة .١99551‏ 

-١‏ تأكيد القضاء على مبدأ المشروعية ومبدأ استقلالية وتخصص المنازعات 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 هه سبتمبر آم 
ددن 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


*- التأكيد على تعدد درجات التقاضى بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. 


0 


إن وجود رقابة قضائية على مشروعية التصرفات الإدارية يمثل من جهة 


ضمانة حقيقية للحقوق والحريات العامة للأفراد في مواحجهة تعسف 
الإدارة» ويؤدي من جهة ثانية إلى أن تحرص الإدارة على أن تكون 
تصرفاهًا مطابقة للقانون. 

إن مهمة الفصل في المنازعات الإدارية يتطلب من القاضي أن يكون ملماً 
بقواعد القانون الإداري ومبادئه ونظرياته المختلفة» وأن يراقب الإدارة 
ويستخلص مدى مطابقة تصرفاتها للقانون» ومعرفة حدود سلطتها عند 
إصدار القرارات الإدارية وهل هي سلطة مقيدة أو تقديرية. وعلى 
ذلك يحب أن يكون ذلك القاضي متخصصاً وقادراً على التوفيق بين 
المصالح المتعارضة للإدارة وللأفراد معن حماية حقوق وحريات الأفراد 
ومصلحة الإدارة في الاعتراف لما بامتيازات السلطة العامة» وأن هذه 
المهمة الصعبة لا يمكن أن يقوم بما إلا القاضي الإداري. 

ضرورة تطبيق قواعد القانون العام على المنازعات الإدارية؛ ذلك أن 
قواعد القانون الخاص الى وضعت لتحكم علاقات الأفراد لا تتناسب 
مع ضرورات حسن سير المرافق العامة ولا توفر الظروف الملائمة لإشباع 
الحاحات العامة للجمهورء وأن تطبيق هذه القواعد يحتاج إلى قضاء 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 75 هه سبتمبر آم 


مدلا 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


ادا متعميفي » ذلك أن" الفشناء العافي: يكرة يترا بالمصضود 
القانونية الي تحكم المنازعات بين الأفراد ولا يستطيع أن يبتدع الحلول 
للشارعات: الادارية لد ل كه تفا عباط للطبيق عليها» يدا القضناء 


الإداري هو قضاء إنشائي وليس تطبيقي. 


/ا- لا حظنا أن 56 ع من دول القضاء ا موحد (إنكلتراء وععمانء» 
والكويت) بدأ يتحول نحو الأخذ بنظام القضاء الإداري سواء كان ذلك 
النظام مستقلاً أو منديحاً في القضاء العادي. 

ثانياً: التوصيات: 


بعد استعراضنا للنتائج الي تمخض عنها البحث لم يبق أمامنا سوى أن نحدد 
التوصيات الى نقترحها لتطوير الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» وهى: 


-١‏ الدعوة إلى إنشاء جهاز للقضاء الإداري مستقل ومنفصل عن القضاء 


العادي يختص بالفصل ف كافة المنازعات الإدارية» ويتكون من محكمة 
قضاء إداري تتألف من دوائر إدارية في الإمارات باعتبارها محاكم أول 
درحة تختص بالفصل بالمنازعات الإدارية باعتبارها محكمة موضوععء 
ودائرة استثنافية تختص بنظر الطعون الي توحه إلى أحكام الدوائر 


الإإدارية. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 7 هه سبتمبر آم 


حردا 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


؟- إذا تعذر في الوقت الحاضر إنشاء جهاز للقضاء الإداري مستقل ومنفصل 
عن القضاء العادي فيمكن إنشاء قضاء إداري يندمج في القضاء العادي؛ 
وذلك عن طريق إنشاء الدوائر الإدارية ضمن هيكل القضاء العادي 
لتختص بالفصل بالمنازعات الإدارية وتطبق عليها قواعد ومبادئ القانون 
الإداري. 

7- إعداد قضاة متخصصين في محال القانون والقضاء الإداريين. وذلك عن 
طريق إنشاء معاهد للقضاء الإداري. 

وفي الختام نأمل أن يساهم هذا البحث في سرعة التحول نحو قضاء إداري 

متخصص ف دولة الإمارات العربية المتحدة. 


١‏ الحلا 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


المصادر والمراجع 
أولاً- الكتب والمؤلفات: 

١‏ - د. مصطفى محمد عفيفى " الرقابة على أعمال الإدارة والمنازعات 
الإدارية» دراسة نظرية وتطبيقية في كل من دولة الإمارات العربية 
المتحدة والدول المقارنة» الجزء الأول» مطابع البيان التجارية» دبي 
سنة .199٠‏ 

؟- د. محمد عبد العال السناري " مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال 
الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة» دراسة مقارنة» 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة) سنة .5٠٠٠‏ 

*- د. ماحد راغب الحلو " مبادئ القانون الإداري في الإامارات» 
دراسة مقارنة (دار القلم للنشر والتوزيع) دبي» الطبعة الأولى؛ 
0 . 

- امحاميان فاهم بن سلطان القاسمي ومحمود الشربيئ» موسوعة 
الإمارات العربية المتحدة, المبادئ القانونية الي قررهاالمحكمة 


الاتحادية العلياء الجزء الأول» الإصدار الدستوري. 
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النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


ه- د. شاب توما منصورء القانون الإداري» .١91/١‏ 

5- د. محمد فؤاد مهناء القانون الإداري» القاهرة .١9515‏ 

- د. طعيمة الجحرف» مبدأ المشروعية وضوابط خحضوع الدولة للقانون» 
.١ 01‏ 

8- د. فاروق أحمد حماس» الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة» 
مطبوعات جامعة الموصل» بدون سنة طبع. 

ثانياً- القوانين والأنظمة: 

.١91/١ دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة‎ -١ 

- قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (؟) لسنة .١9191‏ 

قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )٠١(‏ لسنة ١9177‏ وتعديلاته. 

4- قانون السلطة القضائية رقم (؟) لسنة .١9/05‏ 


ه- قانون الإحراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم )١١(‏ 
لسنة؟995١.‏ 


- أحكام القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


الحتردرز 


النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد عبد الله حمود 


0- القانون رقم (11) لسنة ١9/457‏ بشأن توسيع اختصاصات 
الدوائر الإدارية في الكويت. 

- القانون رقم )5١(‏ لسنة ١98١‏ الخاص بإنشاء الدوائر الإدارية. 

4- المرسوم الأميري رقم )١9(‏ لسنة ١159‏ لتنظيم القضاء في 
الكويت. 

-٠‏ النظام الأساسي لسلطنة عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
١‏ . 


0١‏ المرسوم السلطاني رقم 49/5٠١‏ بشأن السلطة القضائية في عمان. 
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